
 مصر بلا دستور لأجل غير مسمى؟

 

ربما لا يكون الخلاف على إلزام البرلمان الجديد بوثيمة المبادئ 

الدستورية التى يجرى إعدادها الآن هو العائك الوحيد أمام إصدار 

الدستور فى الفترة المحددة فى الإعلان الدستورى الحالى وهى ستة أشهر 

ونصف بعد تشكيل الجمعية التأسيسية. ولكن الخلاف على معايير تشكيل 

لجمعية واختيار أعضائها لد يكون هو العائك الأكبر إذا ألر المجلسان هذه ا

الوزارى والعسكرى الوثيمة التى تم إعدادها بشأن تلن المعايير حتى إذا 

 أصُدرت مع وثيمة المبادئ فى إعلان دستورى جديد.

فالأرجح أنه سيكون ممكنا تجاوز الخلاف على وثيمة المبادئ الدستورية 

مشكلة مفتعلة فى المسم الأكبر منها. فليس هنان خلاف لأنها تتعلك ب

جوهرى على مبادئ الدستور الجديد ومموماته بين الموى الأساسية فى 

 التيارات الإسلامية والليبرالية والناصرية واليسارية.

فهنان توافك على أن الديممراطية والمواطنة والحريات هى أساس النظام 

مية هى مصدر النظام المانونى، وأن الحرية السياسى، وأن الشريعة الإسلا

والعدالة الاجتماعية هما لاعدة النظام الالتصادى. فالخلاف هو فى الوالع 

بين غلاة الإسلاميين والعلمانيين الذين ينجحون عادة فى خلك استمطاب، 

اعتماداً على أزمة عدم الثمة المتراكمة. ولكن وزنهم النسبى لا يسمح بأن 

ؤثرة فى البرلمان الجديد.يكونوا لوة م  

ولذلن ستكون المعضلة الأعظم التى لد تحول دون إصدار دستور جديد 

لفترة غير معلومة هى معايير تشكيل الجمعية التأسيسية. فالإعلان 



الدستورى الحالى يعطى البرلمان حما كاملا غير مشروط فى انتخابها من 

 مائة عضو لتتولى إعداد مشروع دستور جديد.

يتضمن الإعلان الدستورى معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية، ولا ولم 

أعطى المجلس الأعلى للموات المسلحة بالتالى الحك فى الاعتراض على 

تشكيلها إذا لم يلتزم البرلمان بهذه المعايير لأنها غير موجودة أصلا فى 

ير ذلن الإعلان. ولكن المعضلة لا تمتصر على ذلن، بل تشمل طبيعة المعاي

الواردة فى وثيمة مجلس الوزراء وإمكانات تطبيمها فى الوالع المصرى 

الراهن حتى إذا التزم البرلمان الجديد بها، وهى التى تبعد أعضاءه 

جميعهم عن المشاركة فى كتابة الدستور. فالأعضاء المائة، وفما لوثيمة 

 مجلس الوزراء، كلهم من غير أعضاء البرلمان.

اء البرلمان أن يضعوا المصلحة العامة فوق كل ومع ذلن، يمكن لأعض

اعتبار، سعيا إلى إصدار دستور جديد فى ألرب ولت. ولكن هذا المولف 

الرائع فى حال اتخاذه لن يكون نهاية المعضلة بل بدايتها لأن الكثير من 

 المعايير الواردة فى الوثيمة يستحيل الوفاء بها.

معية التأسيسية ممثلين من أعضاء الج 08فهى تنص على أن يكون 

لاتحادات ونمابات، إما غير موجودة أو لائمة، ولكنها ليست منتخبة 

انتخابا حرا أو هى جزء من بنية النظام السابك. ومن ذلن مثلا وفما 

للوثيمة )ممثلو الاتحادات العمالية، وتختارهم مجالس النمابات العمالية( 

حين المستملة( و)الشباب و)الفلاحون ويتم اختيارهم من اتحادات الفلا

 ويتم اختيارهم من الاتحادات الطلابية ومراكز الشباب(.

وفى غياب استعداد واضح لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للنمابات العمالية 

والاتحادات الفلاحية ومراكز الشباب لبل الانتخابات البرلمانية، سيكون 

عترف بهم من جانب هذه صعباً اختيار ممثلين للعمال والفلاحين والشباب م



الفئات. وإذا اختيروا لبل إجراء انتخابات، ربما يكون لسم كبير فى 

 الجمعية التأسيسية ممثلا للنظام المديم.

ويعنى ذلن أننا سنكون إزاء وضع شديد الغرابة عندما يتم إلزام برلمان 

يرجح أن تكون أغلبيته معبرة عن لوى النظام الجديد باختيار جمعية 

ية معبرة فى لسم كبير منها عن النظام المديم.تأسيس  

والأرجح أن يعطل هذا الوضع تشكيل الجمعية التأسيسية، فضلا عن 

صعوبة اختيار العشرين عضوا الآخرين فى هذه الجمعية والذين سمتهم 

الوثيمة )شخصيات عامة توافمية(، فالمئات من هؤلاء لد يرغبون فى 

. والنزعة الذاتية غالبة فى حياتنا الانضمام إلى الجمعية التأسيسية

 السياسية والثمافية.

وإذا وجد البرلمان أن مسؤوليته تفرض التصرف فى تشكيل الجمعية دون 

التزام كامل بوثيمة المعايير واعترض المجلس الأعلى على هذا التشكيل، 

فالأرجح أن الأمر سيطول أكثر وسيحال على المضاء فى جولات لد تمتد 

لصيرة على نحو يثير التساؤل عن كيفية التعامل مع وضع لفترة غير 

 تبمى فيه مصر بدون دستور لسنوات يصعب تولع عددها الآن.

 


